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المسداث وثفى . والصلاة ولام على ماده الديى 
امطفى . 

اما بعد . فان وجوب الممل بكتاب ام تمالى وسنة ر سوه 
صل اي عليه و سلم مملوم بالضرورة س الشريمة الاسلامية . 
تواترت به نصوص الكتاب والمنة القطمية . فذكر العصع 
على وجوب الممل بهما لا فاندة فيه . واقامة البرهان ملل 
لزوم اتباعهما ۷ تجنى مره من ورائه . لانه أمر ضروري 
ایحتاج ال تمرر ار تصد یل ٠‏ ولا ینتلر الى بحث و تحقیل 
بل ان اقامة الدلیل عليه تمد تحصيل حاصل ۰ وهو مستصل 
عند کل ماقل . 

غير ان هذا وان كان من الظهور پمکان . ومن الوضرع 
ہما لا يحتاج الى بیان . تمامی عنه اهل التتلید وتجاهلسوه . 
و تناللو! منه واهملوه . حتی صار عندهم الممل بالكتاب 
والسنة ضلالا . راخذ الحکم منهما في نظر هم محالا . فجمنرا 
التقليد لي الاحکام الشرعية من الواجبات . والممل بكتاب 
اله تما ومنة رءوله صل اف عليه وسلم من الموبقات 
زاعمين ان الممل پالدلیل مد بابه . وان بناء الفررع صتی 
اصله طوى بساطه . فلهذا كان من الواجب على كل مكلف 
تقليد أحد الائمة . واتغاذ قوله فى أحكام الدين دليلا 
وحجة . 


وغير خاف على ذى لب أن هذه الدعوی لم تصدر الا من 
اهل الجهالات . ولم ينطق بها الا اصحاب البطالات . انا 
مصادمة للسنة والقرآن. وماانزل ات بها من -لمطان. بل 
هي عارية عن كل برهان . ففسادها بدهى غني عر 
كل ايضاح وبيان . لا يمارى فيه اثنان . ولا ينتملح فيه 
کیان . 


وقد استندوا فى زعمهم الباطل واعتمدوا في دعواههم 
الواهية على حجة ابطل من الدعوی وأوهى واوهن من قولهم 
الفتری وهي أن الائمة لا يمكن أن یخنی علیهم دلیل من 
أدلة الاحکام . ولا يجوز أن تعزب عنهم سنة من سنن النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

وعليه فاذا خالفوا المحديث أو خالفه بعضهم فالواجب 
تر که والعمل بما قالوه لانهم لم یخالفوه الا لدلیل اقتضی 
ذلك ولیس یمکن أن يكون من أسباب مخالفتهم له خفازه 
عليهم لأن ذلك مستحيل فى حقهم اذ ان السنة كلها نمب 
اعينهم فهم عالمون بجلیها وخفيها عامها وخاصها ممللتها 
ومقيدها مجملها ومبينها ناسخها ومنسوخها وغير ذلك مسا 
ل يمكن لاحد أن هقف عليسه بل ليس فى امكان مخلوق ان 
يطاع على عضر ممشار ما اطلموا عليه او یملم اقل القلیل 
ممأ وقفوا عليه فكيف 


يجوز لمدع ان 5 ا 
ا اخطاوا 3 يدعي مع هد 


د' فى حكم من الاحكام الفقهية وخالفوا فيه لفير 
سه صن الستن النبوية انى له ذلك وهو متوقف 


بالضرورة على العلم بما لهم فى الاحكاء ص مداراك وغيرهم 
ليس باهل لخوض تلك المسالك . 


فملى هذه الحجة يعتمدون في ان اخد الاحكاء من 'دحها 
واستنباط الفروع من اصولها غير جاثر لاحن يعم الاتمة 
بل يلزم كل من جاء بعدهم تقليد احدهم واقتغاء "مره مع 
الاعتقاد الجازم بان كل قول صدر عنه فهو حق وصواب وان 
كان مغالنا للنمص المحيح لأنه لا يخ غه الا لمليل راجح 
عليه كما قد علمت من تقرير مستندهم فيما زعموه . 
ولما كانت هذه الحجة هي القطب الذى تدور عليه 
جهالاتهم الممروفة وخرافاتهم الآثورة أنتى توازله ختهم 
عن سلفهم وتناقلوها على مر الاعوام والآيء وحجصسوه 
اساسا بنوا عليه ضلالاتهم وشيدوا عليه صرح أيضييهم 
من رد الستن النبوية الصحيحة التى لا معارض ها سوت 
قول الامام أو قول بعمض اتباعه رأيت ان بیان ما فيها 
من عوار من أوكد الواجيات . والكشف عما قيها من تمويه 
من المت كدات, والسكوت عما فيها من تزييف من اعظم المتكراات 
فجمعت هذه الرمالة مبينا ان حجتهم تقها من ایعل الترهات 
وانها مبنية من قضايا واهيات ٠‏ مؤلفة من مقدمات قامدات - 


كما أبنت بادلة نقلیات ساطمات . ويراهين عتنيات 
لامعات. ان الائمة وان اطلموا على كثير من الستن ققد حفی 
عليهم کثهر منها وغاب عنهم قدر غير يسير مما صح مته 


رامت المد ببحلي ندا سر وف اطهار ا(مق عور 
زا پان لان اثنى أريد به طمنا في مقام الاثمة الاه 
ریما اكانه, الاسمی فان ذأك لا يمكن أن يخطسر يبال 
من يعرف مکانتهم السامية فى العلم والدين بعلم مقدار با 
پذاوه من جهد فى خدمة الشريمة الاسلامية ولكن هدالب 
يملع من بيان حق قد بيئوه هم أنفسهم قبلنا وأوضعوا لا 
طريقه و بيئوا لئا سبیله , و..هيث هذه اأرسالة اقامة المي , 
أن اكون فد ولقث فیما قصدته وان يقم من المنمف موقم 
القبول ما حررثه , 


5 سبعائه دتمالى امال أن يمينني ويرزقني هام سا 
ينددي ويقر بنى لبه ويدخلني في زمره الماسلين بسنا 
رسوله على اله عليه وسلم الذابين عنها الثاقين منها تعر به 
الغالين دانتمال المبطلين ائه سميع مجیب , 


لمهي دك 


من ادعى ان كل قول قال به أحد الائمة موافق للنة 
فدعواه أدل دليل على جهله جهلا مر كبا بالسنة و باقوال 
الآئمة واستاد هذه السعوى والاحتجاج لها ياحاطة كل امام 
يالنة كلها استدلال لباطل يما هو أبطل منه لأن احاطلة 
شخص واحد بجميع منة رسول ال صلى الله عليه وسلم 
متعذرة يل محال عادى لا يقول به ذو عقل سليم و کف 
يجوز أن يدعى ذو المقل السليم من مرض الجهل دعوى 
مثل هذه والدلائل القاطعة ثابتة قائمة على أن صاحيها مخطىء 
قائل ما لا علم له يه ويكفي فى الدلالة على خطئه و بطلان 
زعمه ان تعلم ان الذبي صل الله عليه وسلم توني عن ماثة ألف 
وأريعة عشر الفا ممن روى عنه وسمع منه من الصحابة رضي 
اله تمالى عنهم كما سيآتى عن الحافظ ابي زرعة الرازي 
ولا يجادل عاقل فى أن هذا العدد الذى تص أبو زرعة على 
انهم كلهم رووا السنة عن النبي صلی الل عليه وسلم يستحيل 
عادة أن يحيطا شخص واحد يجميع ما رووه من السنن 
سفرا وحضرا قولا وفعلا وتقريرا حتى على فرض اجتماعهم 
فى مكان واحد فكيف وقد تفرقوا في اليلاد الاسلامية شرقا 
وغريا جتويا وشمالا واستوطتوا الدن اليعيدة من دار الهجرة 
كما هو معلوم فى التاريخ وهکذا القول فيمن روى عنهم 


من انتایمین وهلم جرا. 


: نة مصيرمة في فصر انمد بسب 

يادي دا بل ثاست 
EEE‏ الرواة متمرللة بتمر لهم لاجم نسم 
السنة محفوظة فى 2 
يمثنوا ہندو پنها وكتابتها لامر من 

الاول : انهم كانرا فى ابتداء الحال قد نهوا ص دست 

لبت في محيح مالم خلچة أن تختلط پالفر ان المطبم 

الثاني : سمة حفظهم و سپلاد ازھانھم ولآن اکر هم کار 
لا يمرفون الكتابة ثم حدث فى اواخر عصر التا بمين ندرپس 
الاثار وتبويب الاخبار وذلك بعد سنة مشرين او للاليس 
ومائة لكن لم يكن تدوينها منظما مهذبا ولا عاما شاملا لكل 
لطر شان كل شىء في بدايته انظر أحهاء المرالسي 
ص بع ج ؛ والمقدمة للحافظ ابن حجر وتنوير الهرالك 
للحافظ السيوطي . 

وهنا مما يزيد تعنر احاطة أحد = کائنا س كان - 
بالسنة جمیمها وضرحا وبهانا. 


ولو كانت احاطة شخص واحد بالسنة ممكة لكت 
حفاظ الحديث وجهابذته أجدر من يتصف بها لانهم جمنوا 
رواية الحديث همهم وخصصوا لها ولتهم ووجهوا لها عنايتهم 
ولم پشتنلوا بفیر ها من مماناة النظر فى الاحکام و ادلتیب 
رب وقت غير قلیل فى ذلك كما هو هان الائمة پل كاد 
دقتهم مقصورا على رواية الع 
یمانون مشاق الرحلات الطو 
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وجمعها حتی انهم کان‌وا 
يلة البميدة الدی ومنادلا 


اهلهم ووطنهم فى سبیل ذلك ولهذا كان في اتباع الالمسة 
غر الامام أحمد من هذا الصنف من هو أكثر منهم حفل-ا 
واوسع اطلاعا على السنة كما لا يخفى على ذی علم باحوالهم 
ومع هذا فلا يوجد أحد من أولائك الحفاظ الذين تصدوا 
لجمع السنة وحفظها احاط بالسنة كلها بل ما من أحد منهم 
الا وعنده من السنة بعض ما ليس عند غيره كما تجده يروي 
عن بعض من لم يرو عنه غيره واعتبر ذلك بأصعاب الکتب 
الستة المشهورة يظهر لك الامر جليا حيث تجد فى حففد 
البغاري بعض ما ليس فى حفظ مسام وفي حفظ هذا بعض 
ما ليس فى حفظ ذاك مع انهما كانا في عصر واحد وهكذا 
الحال فى غيرهما فلا يمكن ان تجد أحدا من الحضاظ 
الجهابذة قد احاط بالسنة كلها جليها وخفيها فهذا الزهري 
الامام التفق على جلالته وسعة علمه وحفظه ذكر ابو حازم 
بحضرته حدیثا فانكره وقال لااعرفه فقال احفظت حديث 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لا قال فنصفه قال ارجو 
قال اجمل هذا فى النصف الذى لم تمرفه وقريب من هذا سا 
اسنده اين النجار فى تاريخه عن ابن ابي عانشة قال تكلم 
شاب يوما عند انشمبي فقال الشمبي ما سممنا بهذا فقال 
الشاب أكل الملم سمعت قال لا قال فشطره قال لملي قال 
فاجمل هذا من ااشطر الذى لم تسممه فافحم الشعبي 
والشعبي لا تخفى مكانته فقد كان من آئمة انتابعين ادرك 
جمما جما من الصحابة كما كان من أئمة الحديث و نقاده ومع 


7 ون ابا يهاب مروت الصر احا والاعتر اف بالحق ول 
ا ررر ار به كما لم تمدع الرهرى الذى ينني 
عرو ذكر امه عن التمر يف پما كان له فى هذا الشآن مسن 
لدم راسغة ولول الباع وهلو الكمب لم تملمه الانفة مسن 
الإعثر اف بحق لم پجد له ردا سوى الاثر ار به فى صراحة 
لا يتصف بها اا الإئمة امثاله والكمتان ذكرهما الحافظل 


ااسپر لي فى التدريب . 

وقد ذكر جماعة فى كتب مصطلح الحديث أن استقراء 
السئن والاحاطة بها مدكنان بعد استقرار جمع السسة 
وتدو ينها فى السئن والمسانيد والمعاجم والاجزاء والفوائد 
و الشیضات مرتبة مهدبة بحيث يمكن للحافظ المستقرىء 
المتدبع لما فى كقب السلة أن يحيط بما فيها خبرا وبنوا 
على هذا ما لرروه في مصطلح الحديث من ان الحافظ الجهبذ 
اذا نص على نفي حدايث وعدم وروده قبل نفيه ووجب العمل 
به واما قبل استقرار تدوينها وجممها فاتفقوا على ان 
الاحالة بها غير سمكنة وعللوا ذلك بان الاحاديث كانت 
مفرقة فى صدور الرواة فيتعدر الاحاطة بها انظر تدريب 


الر او ی للحافظ السیو ملی . 

وغهر خال أن السئة لم يتم تدوينها وجمعها وترتيبهاً 
الا 4 : 

بعد عصر الائمة, على ان ما قاله علما لمطلح ٠‏ امكان 
استقسراء ما جام 0 3 


ا لى كتب السنا من السئن بعد استقسراد 
ذلك 2-0 للم وعدم مطابقته للواقم كما يدل عفى 
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أحدهما : ان الاطلا ع على جميع کتب السنة وما آلف فیها 
من السنن والسانید والعاجم والفوائد والاجزاء البالفة 
الآلاف المؤافة الوجودة في مشرق الأرض ومنربها لا يخفى 
على ذى عقل أن اطلا ع شخص واحد علیها كلها و استقراءه 
جميع ما فيها غير ممكن ولا جائز عادة يؤيد هذا ويزيده 


الامر الثانی : وهو اننا نجد الحفاظ الذين كانوا في 
عصر استقرار تدوين السنة وجمعها وتر تيبها كالنووى 
وابن املاح والعراقى والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي 
لم يستقرىء احد منهم كتب السنة كلها ولم يحط بما فيها 
كما يدل على ذلك استدراك التأخر منهم على المتقدم فكم 
استدرك النووى على ابن الملاح والعراقي عليهما اما 
الحافظ ابن حجر فاستدراكاته على المتقدمين والمتأخرين من 
حفاظ الحديث ونقاده آمر معلوم لا يخفى على من له بعلم 
الحديث أدنى المام حتى قال عن نفسه كل حديث نقل عدد 
طرقه عن الحفاظ الاقدمين تتبعت طرقه فوقع لي باکر مما 
نقل عنهم واننى تتبعت طرق حديث انما الاعمال بالنيات 
من الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة حتى مررت على اکشس 
من ثلائة آلاف جزء فما استطعت ان آکمل له مائة طريق 
فكلامه هذا يكفي فى الدلالة على ما كان له في هذا العلم 
من طول الباع وكثرة الاطلاع ومع هذا فقد استدرك عليه 
الحافظ السيوطي الذى كان اقل منه حفظا وممرفة واطلاعا 


13 


وذ شام کی لها الحافظ ولم يعرف من حرجها ون 
مرتبتها فخرجها الحافظ ا وچ 
وذمف ویر ذلك كما نص عنيه اشمراني في ضقان 
الومطى و کذلك الحافظ السير ملي الف كتابه جم انوا 
ولصدان يجمع فيه الاحاديث النبوية باسر ها كما قال في وز 
كتابه الجامع المغير وسميته الجامع الصمير لانه مقتصب ص 
الكتاب الكبير الدى سميته بجمع الجوامع وقصدت فيه جمع 
الاحاديث النبوية باسرها اه وقال فى خطبة جمع الجوامع 
هذا كتاب شريف حافل ولباب سنيف رافل بجمع الاحادیت 
النبوية الشريفة كافل قصدت فيه الى استيماب الاحاديت 
النبوية اه. ولو اطلمت على ما قراء ووقف عليه من الكتب 
الحديثية وفیر‌ها الام تاليفه لهذا الكتاب لاخدك المجب 
وانحلت حبوتك من الاستفراب وعلمت انه جدير وحقيلق 
بما قاله فيه الملامة الشيخ الح المقبلى في الملم الشاسع 
حيث قال ما زال ات يكرم کل متاحر بفضيلة پتضح نضمها في 
الدين دیرتفق بها من وفق من المهتدين وكنت اتمنسى 
واستغرب انه لم يتصد لجمع الحديث النبوى على هدااو+ 
ا داقول لملها كرامة ادخرها اي لبعض المتاخرب 
ا اھ اكدم هذلك واهل له من لم يکد يرى مده في مثل ذلك 
00 ده قي كتاية ایی پالهای کی صرح ا 
فا “ ادل الجامع الصغير اه ورغم انه پذل مجهودا 
> في خدمة السنة النبوية فذکر فيه من الاحاديث ما م 


يذكره غيره ولم پات احد پکتاب مثل کتابه حتی انه ذکر فيه 
نحو با الف حديث على ما قاله حافط المرب اير الملاء 
المر الى الفاسي وقال الملامة احصد بن قاسم السونى انتميمي 
في لبته ان عدد احادیثه تمانون الما ودكر غير واحد انه مات 
قبل اكماله ووقفت على كتاب لبمضي المماص ين فرجدته لفل 
عن بعض تلامید ابى الملاء المراقي الفاسي ما يفيد انه انب 


وعلى كل حال فقد استدرك على هنا الكتاب الدی ادصی 
الحافظ السيوطي انه جمع فيه الاحاديث كلها ما لا يخصى س 
الاحاديث فقد قال الملامة الحدث ميدى محمد بن جمفر 
الكتانى في ترجمة الحافظ ابي الملاء المدكور من كتابه 
سلوة الانفاس انه استدرك احاديث كثيرة على الجامم الكبير 
للسيوطى تنيف على خمسة الاف اه وقال الملامة المحدث السيد 
مرتضى الز بیدی لي ترجمة ابي الملاء المراقي الفاسي مس 
معجمه حكى لى صاحبنا محمد بن عبد السلام بن ناصر وهو 
احد طلبته الملازمين له من رسوخه لي الفن وحسن طبعله 
وحفظه ما يقضى به المجب ولا اقرا الجامع الكبير للحافظ 
السيوطى استدرك عليه نحو عشرة الاف حديث كان يقيدها 
في طرة نسخته بحیث لو نقل ذلك في کتاب لجاء مجل‌دا اه 
و بهذا یظهر لك ان الملامة المناوى كان مصيبا عندما قال 
في شرحه الکییر على الجامع الصغير على قول الحافظ السيرطى 
في خطبته وقصدت فيه ای الجامع الكبير جمع الاحاديث 
النبوية باسرها ما نصه وهذا بحسب ما اطلع عليه الزلد لا 
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ی یمزر الاحاملةه بها وانافتها 

باعتبار ما فى نفس الام 507 قد | المنية 3 
: - فت مته ۰ ۰ 

3 انجامع الز کور لو تم و ختر يه قبل 


إكماله اه . 
تنا ترر ناه هنا وحررناه يتبين آمر ان جليان ظاهران. 


استقرار تدوينها وجمعها وقد دللنا على ذلك بما نمشد 
ان فيه مقنما للمنصف . 


ثانيهما ان هذه الدعوى = اعني دعوى احاطة کل واحد 
من الائمة بالسنة = ليس لها دليل تستند اليه ولا يؤيدها 
قول أحد یمتمد عليه وانما مصدرها جهلة المقلدين الذدين 
لا يمرفون حتى حقيقة مذهبهم فضلا عن ان يعلموا مدارك 
امامهم وما هو دايل كل قول قال به فلهنا كان غیر مستغرب 
صدور هذه الدعوى منهم لان الجاهل معذور بجهله وله ان 
يهرف بما يصوره له خياله ويهذى بما يوحى اليه عقله لكن 
مما لا جدال فيهان هذا مقام لا يعتبر فيه قول جاهل 
5 م غبي وانما العبرة فيه يكلام ل 
1 ليهم الدجع ولهم القول الفصل فى مثل هذه السالة 
سلس مت ساتعك من أقوالهس ما روا رین ان لاك 


خلاف ما ز 
زعمه أولائك الری رن .ل 5۹ 
رم عون متفقون ولدعواهم نايذدن 
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ولا يقام فيه وزن لکلا 


اقوال العلماء في نفي احاطة احد 
من الائمة بجميع الستة 


وهذا الذی بینته فى هذه القدمة و اوضحت دلیله على 
سبیل الاجمال هو الذی نص عليه العلماء من أهل الحدیث 
والفقه والاصول فصرحوا بنفي احاطة احد من الامة بجميع 
السنة وبالغوا فى الانکار على مدعي ذلك واليك بعمسضص 
النصوص الواردة عنهم فى ذلك روى الخطيب عن محمد بن 
أحمد ابن جامع الرازى قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل 
اليس يقال حديث النبي على الله عليه وسلم اربسة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة 
ومن يحصي حديث رسول الله صل ال عليه وسلم قبضص 
رسول الله صلى الل عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشسر 
الفا من الصحاية ممن رآه وسمع منه اه نقله الحافظ 
المراقي في شرح الفيته ولم يتعقبه بشىء فيما يتعلق بنفيه 
وأكاره ان يلس الح س ورل اه من انا علية ون ول 
يخفي ما اقول هذا الامام الذى قل نظيره بين ائمة الحدیث 
وحفاظه من آهمية لانه صادر عمن هو خبير بهذا الشان 
عليم بهذا الفن فقوله مقدم بالضرورة على زعم من ليس له 
بالسنة خبرة ولا بعلم الرواية دراية كما هو حال اصصاب 
هذه الدعوى اذ هم ابمد الناس عن معرفة شىء من ذلك 
لجمودهم على التقليد و نبذهم النظ. فى الدليل وراء ظهورهم 
دلا ديب في آن كل فن یرجم فيه الى ار بابه فلا يجوز لماقل 
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۱ يكلام اولئك الدعین ما 


لهم عليه برهان () : 

وقال الامام حافظ النرپ ابن عبد البر فى التمهيد عد 
كلامه على حدیث ابی مسريرة آكل ذل ذی تاب من السب) 
حرام» ليس احد الا ويؤخن من قوله ويترك الا النبي صل 
اله عليه وسلم فنه لا يترك من قوله الا ما يتركه هر 
وينسخه قولا وعملا والحجة ما قاله صلى الله عليه وسلم ليس 
فى قول غيره حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع الکبیس 
وقول ابن عباس في اامتعة وغير ذلك من اقاويله وترك 
قول عمر فى تبدئة المدعي عليه باليمين في القسامة وفي 
أن الجنب لا يتيمم وترك قول ابن عمس فى كراهة الوضوء 
بمام البحر وسور الجنب والحائض وغير ذلك وترك قول 
على عليه السلام فى أن المحدث في الصلاة يبنى على ما مضى 
منها دفی أن بني تغلب لا تاكل ذبائحهم وغير ذلك مما 
(دى عنه كيف يستوحش من مفارقة واحد متهم وس 
اشن الثايئة هن اللي مل ناك ملیه وسلم وهر اما عند 
الاختلاف وغر نک [. .. 

والثلاثة انج گیر أن يخفى على الصحابي و الماحبیسن 
" استا الاتودة مسن رسول ای صلی ان علیه وسلسم 


ى على تسليم ما قاله پیز || . 9 
او 13 بعض الحفاظ ان الناقلين من المعابة من 
فان اسان ي ٠‏ 0006م تتتصردد فى اريعة ألاف. او ألف وخسان؟ 


ا اذا تظرنا الى إينى رز ٠٠‏ كل واحد من العدد المذكود مشي + 


إلا تری عمر في كثرة علمه وكثرة لزومه لرسول الله على الل 
عليه وسلم قد خنی عليه من توريث الراة من دية زوجها 
وحديث دية الجنين وحديث الاستئذان ما عنمه غيره وخفي على 
ابي بكر حديث توريث الجدة فغيرهما احرى ان تخفى عمیه 
السنة فى خواص الاحكام وليس شيء من ذلك يضارهم اه . 
وقال ابن تيمية فى رسالته رفع الملام - وهي من انفس 
ما آلفه ابن تيمية ومن الابحاث القيمة التى يجب على كل 
باحث الاطللاع عليها = ما نصه وليعلم انه ليس احد من 
الائمة المقبولين عند الامة يتعمد مخالفة رسول الله صلى اك 
عليه وسلم في شيء من سنته فانهم متفقون اتفاقا يقينيا 
على وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وسلم وعلى ان كل 
أحد من ااناس يوؤخذ من قوله ويترك الا رسول ال صلى 
الله عليه وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه وجميع الاعذار 
ثلاثة أصناف : 
احدها عدم اعتقاده ان النبي صلی الله عليه وسلم قاله 
الثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المألة بذلك القول 
الثالث اعتتاده ان ذلك الحكم منسوخ وهذه الاضاف 
الثلاثة تتفرع الى آسباب متعددة السبب الاول أن لا يكون 
الحديث قد بلغه ومن لم یبلنه الحديث لم يكلف أن يكون 
عالما بموجبه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك القضية 


يمو جاب ظاهر آية او حد یث آضر او يموجب قياس او 
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جب | رتمعاب فقد يوافق NES‏ ال 
مو جب 3 1 5 ۳ 
زر سب مو التالب علی آکثر ما یوجد من آقوال السلن 
و هد ۰ 5 3 
اا الم اغات فان الاحاطة بحدیث رسول ال صل 
٠ ۳ ۱‏ الامة وقد كان ال 
إن عليه وسلم لم تكن لاحسد من ار 
30 ل ل 
ا عليه وسلم يحدث أو يفتي أو + ا ا 
او پراه سن یکون حاضا ویبلفه اولك او بعفهم تصن 
يبلنونه فینتهی علم ذلك الى من شاء الله تعالی من العلماء 
من المحابة والتابمین ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدن 
او يفتي او يقضي او يفعل شيأ ويشهده بعض من دان غائبا 
عن ذلك المجلس ویبلفونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء 
من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هزؤلاء 
وانما یتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بکترة العلم 
أو جودته واما احاطة واحد بحدیث رسول الله صل الله عليه 
وسلم فهذا لا يمكن ادعاوًه قط اه وفی کلامه مدا من 
التحقیق وبيان الاسباب الجلية فى خفاء السنة على العلماء 
من المحابة وغيرهم مالا يحتاج الى بیان وتعلیق, وقال ابن 
القیم ذ 8 
اقيم فى اعلام الموقمين عند كلامه على ایطال حجج المقلدين 
وجوب الم . 8 
ن يخفى قضام ام - 
ويم كال ووسولة. مق إن و مین 
موه ريزكم [ فاك > 
ات لكان قالوا وز يدكن ۱ عله ذلك 
e‏ اہی يكن وعمر وعشما المحابة 
کم ایی واس ن رو 1 ن وعلي و 
تعالى ورل "٩ ٠‏ خفي عليه بعض ما قضى ال 
صلی الله عليه 
“ وسلم به * 


التي لد أبى بكر وعلي وعمر وعثمان وغيرهم من 
المحابة وقال عقب ذلك وهندا باب واخ لو 
تتبعناه لجاء سفرا كبيرا فنسأل حينئذ فرقة التقليد هل 
يجوز ان يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كما خفي ذلك على سادات الامة آولا فان 
قالوا لا يخفى عليه وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم 
بلغوا فى الفلو مبلغ مدعي العصمة في الائمة وان قالوا بل 
يجوز ان يخفى عليهم وهو الواقع وهم مراتب في الخفء 
في القلة والكثرة قلنا فنحن نناشدكم الله تعالى الذى هو عند 
لسان كل قائل وقلبه اذا قضی الل ورسوله أمرا خفي على 
من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم 
تنقطم خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عينا 
لا يجوز سواه فاعدوا! لهذا السوال جوابا وللجواب صوابا 
فان السؤال واقع والجواب لازم اهء وقال أبو بكر انسرازی 
لا يشترط = فى حق المجتهد = استحضار جميع ما ورد في 
ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به نقله الشوكاني فى ارشاد 
الفحول عند كلامه على شروط الاجتهاد وآقره» وقال ابو 
اسحاق الشاطبي فى كتاب الاجتهاد من الموافقات الاجتهاد 
الواقع فى الشريعة ضر بان أحدهما الاجتهاد المعتبر شرع 
وهو الصادر عن آهله الذين اضطلعوا يمعرفة ما يفتقر اليه 
الاجتهاد والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بسارف 
بما يفتقر اليه الاجتهاد فاما القسم الاول فيعرض فيه الخطأ 
في الاجتهاد آما بخفاء بعض الادلة حتى يتوهم فيه ما لم 
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ينه و اما بمدم الاطلاع یه خملة وک هذا ام 
کلم الامولییسن ان كان فى أمر جز ئي واما ان 
کان نی اسر کلي فهر اشد ولي هذا الموطن حذدوا من زل 
المالم؛ وقد قال الفز الي ان زلة المالم 0 رن 
رومي فى نفسها سيره وذكر منها امثلة ثم فال فهذه دنرب 
بتبع المالم علیها فیموت العالم ويبقى شره مستطيرا ني 
المالم اياما متطاولة فطوبى امن اذا مات ماتت معه ذنوبه 
وهذا العكم مستمر فى زلته في الفتيا من باب ال نان 
ربسا خفی عليه بمض السنة أو بعض المقاص العامة في 
خصوص سالته فيفضي ذلك الى ان يصير قوله شرعا يتقلد 
وقولا يمتبر فى مسائل الخلاف فربما رجع عنه وتبين له 
الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه 
فمن هنا قالوا زلة المالم مضروب بها الطبل اه وقد لخمته 
دانتصرت منه على قدر الحاجة وكل ما قاله صحيح واقع في 
كل مذهب من المذاهب المتبعة لا ينكره الا جاحد للحق مكابر 
للواقع فكم لي المذاهب من مسائل قالها بعض الائمة وهي 
کا ام اي لا سار خرن لها ومن رها ره 
على أن لا نص فيها لخفائها عليه مع ان حكمها المنغالف سا 


قال ثابث بالنص السزی 
صارت احكا 


يتمد 
مملوم من 


۲ لا يجوز العدول عنه الى غيره وقد 
؟ 83 ال تنم ایام ر وا سید 


دوحیا مرلو 

وو 7 صدورها منه مع أنه قد یرجم نها 

ابلا الجن لر جوعه عما قال لا یتمکن مد" 
أ «جرعه مسا وا 7 


ل 5 
۳ لاتباعه بسبب انتشار القول في 


سائ البلاد كما يشير اليه کلام الشاطبي ولا جدال فى ان 
الائمة معذورون في ذلك بل مأجورون لانهم أدوا ما يجب 
عليهم وبذلوا جهدهم فلئن أخطأوا بعد ذلك فهو خطأ بد 
اجتهاد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم 
فاجتهد فاصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ نله 
اجر واحد رواه أحمد و البخاری ومسلم من حديث ابي هريرة 
وائما يكون آثما موزورا من علم خطأ قول امامه وتبين له 
ضعف مدر ده ثم رص على اتباعه فيما اخط فيه ونج فى العناد 
فصار يتأول اانصوص الصريحة ويحملها على ابعد المحامل 
التي لا يشهد لها عقل ولا نقل حتى يبقي قول امامه ساسا 
من العارضة فان من يقف على تلاعب المقلدين بالتصوص 
المغالفة لقول ائمتهم وتحريفها عن مواضعها لتصير موافقة 
ا فال ا الهم سای حك نی تقو ا 
یدرون له معنى وهذا كله تعمب بارد وحمية بعيدة كر 
البعد عن روح الاسلام مناقضة لما جاء به القرآن وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم من الامر والحض على قيول الحق واتباعه 
ورد الباطل واجتنابه وقد ذم الله سبحانه وتعالى فى کت به 
اليهود آشد الذم ووبخهم اشنع توبيخ على هذه الصفة التي 
كانت الزم صفاتهم وأظهر خصالهم فكيف يليق بالمسلم ان 
يتجاهل الحق ويتعامى عنه بعد تبينه وظهوره ليشارك أشد 
الناس عداوة للمؤمنين فى أخس صفاتهم وارذل نموتهم 
ولسنا نقصد بهذا الدعوة الى هدم المذاهب الفقهية وترك 
العمل باقوال الأثمة بالكلية فان هذا امر لا نريده ولا يخطر 
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E‏ | وانما نقصد ترك الممل 
3 5 ۰ لمذ | الز 
وکان النص يخالفه نهدا هو لذى 


الا لاننا اول من 
شرت ا اه 
بالقول الذى ظهر نان قول تبین بالدلیل ا 


.دهده أذ لا معنی 

ثر يده ونقصده اد وا بار تکاب التاو يلات الباردة 
د عليه و الدف . ١‏ 

والحمو 9 


تلات زار خة فان الامام ليس معصوما من تج بسل 
e‏ هو شان بني آدم كلهم وقد اعترف الائمة 
ذا ونوا البيان الكافي الشافي آنهم یخطشون 
اسب الواجب اتباع الحق عند خطئهم كما سيأتي 
dk‏ قريبا ان شاء الل تعالى . 


انتقاد عز الدين بن عبد السلام على 
القلدین هذا التعصب المزري 
وقد نمی سلطان العلماء عن الدين ابن عبد ال لام على 
١ ۰ :‏ 
المقلدين هذا العتصب المزرى وانكر عليهم انكارا شديدا هد 
نوت سح EE‏ فعا وذ 
الجمود المقوت على الخطا الصریح فى كلمة ننقلها 
فیها شاهدا لوضوع بحثنا كما آنها عبرت احسن تعبیر عن 
حااهم وموقفهم من التصوص التی تخالف مذ‌هبهم فقد قال 
في قواعده الکیری من العجب العجيب ان يقف المقلد على 
ضعف ماخ امامه وهو مع ذلك يقلده كان امامه نبي ارسل 
اليه وهذا نأى عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به احد 


من آولی الالباب بل تجد احدهم يناضل عن مقلده ويتحيل 
عدج ظواهر الكتاب والسنة ويتأواها وقد رأيناهم یجتسود 
فى المجالس فاذا 


ذكر لاحدهم خلاق ما وطن عليه نفا 
24 


تيجب منه غاية المجب لما الفه من تقلید امامه حتى ظن ان 
الحق منحص فى مذ هب امامه ولو تدبر لكان تعجبه من 
مذهب امامه أولى من تمجبه من مذهب غيره فالبعث مع 
هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتدایر من غير فائدة 
يجديها فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا عجن أحدهم 
عن تمشية مذهب امامه قال لمل امامي وقف على دليل لم 
اقف عليه ولا يعلم المسكين ان هذا مقابل بمثله و تففیل 
لخصمه بما ذكره من الدليل الواضح فسبحان اش ما أكثر من 
اعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا ال 
تعالى لا تباع الحق اينما كان وعلى لسان من ظهر اه كلام 
هذا الامام وهو دال على تشابه عقول المقلدين وتمائل 
افكارهم لان هذا الهذيان الذى حکاه عنهم عز الدين ابن 
عبد السلام هو نفس ما يحتجون به اليوم لتأييد مذدهب 
امامهم ورد ما عارضه من النصوص النبوية الصحيحة التي 
لا معارض لها فموقفهم من السنة المخالفة لمذهب امامهم في 
القرن السابع الذى كان فيه عن الدين بن عبد السلام هو 
موقفهم منها اليوم وهو أواخر القرن الرابع عشي وهذا ان 
دل على شيء فانما يدل على انهم فى جهلهم وعنادهم كالحنقة 
المفرغة التي لا يدرى آين طرفاها . 

وهذه الحجة الباردة القى تمسكوا بها واتفقوا على 
الاستدلال بها انما هى حجة العاجزين لأن من يكون على 
بينة من آمره واثقا بمستنده لا يفزع عند الحجاج الى مثل 
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نه الشبهة الواهية البالية التي تنبىه بفرار صاحبها 
9 ۱ ۱ 2 3 8 35 
وهروبه من ميدان اللمماجة بل يقار ع الحجه بمثلها و ینقضر 


35 ۱ 
البرهان بشبهه او اقوی منه اما محاولة رد الدليل المحيے 


: م حکاها عذ ز الدین ب. 
٠.‏ اطا منهم ذ قرا 
عبد السلام ونسمعها نحن ایضا منهم فهو اولا اقرار صریت 
بالمجز واذعان وتسليم لدليل الخمم وثانيا مقابل من طرى 
ال بمئله بل وتفضیل له كما قاله سلطان العلماء 
شبهتهم برهانا ساطما على جهلهم و هکذا یفعل العناد و انتعمب 
بماحبهما نساله سبحافه وتعالی ان یوفقنا للعمل بالق 
الاعلام وجهابذة الفقه وسنة النبي عليه الصلاة و السفه 
تنقض دعوی القلدین وتبطلها و تدل على انفراد جهلتهم 
بادمانها لم يسبقهم اليها قائل ولم تخطر ببال عاقل لان 
اللمام متمت ر بای هك 
۶ منود على مخالفتهم فیما زعموه و بطلان ما ادعوه 
واخد 3 ت مه ۰ 
واكتفينا به روما للاختما 1 : 
د ولانا لم نقصد استقماء کل 
قول يدل على بطلان هن الر 
1 * الدعوى وذكره هنا اذ آن ذلك ”ا 
ان يستقمي بر به 5 
3 مع ما فى الاکثار من نقل ذلك من 


فيصر يح هزلام الملساء وذهادتهم به‌تاه بمض الإدلة 
الذرعية على الائمة من الاد(ة القاطمة على بطلان ما زمسه 
القلدون لان كل واحد سن لقلنا كلامهم ڏان مجتهدا لي 
مذهبه ومن ائسة التهر يسن عل اقوال الاسام وقوامده 
فشهادتهم شهادة سبنية عسل علم وخبرة لالهم خبروا اقوال 
الائمة وسبروا مدار كهم فيها فهم اعام بحالهم من كل مدع 
متقول مالا علم له به , 


ذكر الادلة القاطعة على بطلان هله الدعوى 

ان هذه النصوص الاسی مرت بك نافية في ابطال هذه 
الدعوى لما بيناه اننا اکنا لا نمتمد عليها ولا تکتفی بها 
وحدها بل سئذ کر من الادلة القاطمة والبراهين اللامءة ما 
يزيد بطلائها وضوحا وبيانا . 

الدليل الاول على بطلا نها انها دعوى عارية عن دل دليل 
وال ما كان كذلك فهو باطل اما الصفری فدلیلها امس 
والمشاهدة لان کل من ناظر القلدین و طالبهم باقامة الدلیل 
على دعواهم وجدهم ماجزیین عن ذلك عجزا کلیا كما 
شاهدنا نحن ذلك منهم مرارا وشاهده طيرنا كذلك وما 
بالعهد من قدم فقد نقلدا آنفا عن عز الدين بن عبد السلام 
ما يدلك على واقمية ما نقول وان عجرهم عن اقامة الدليل 
على هذه الدعوى شمل اامتقدم منهم والتاطر واما الكبرى 
لدليلها قواه تمالى قل هاتوا برهانكم ان كندم صادقين لهذا 
بر هان قاطع على بطلانها لان مندمتيه يانيديتان كما علمت ٠‏ 
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زیم الشاهد يقضي ببطلانها لان من 

السنن الواردة فى الاحکام وقارن بینها وبين «قسوار 
رة . الاحادیث الت 31۳۹ ۲ 
اا يدها لا مین کل ب 5 1 موی - 
انفرادا و اجتماعا< وهي صحيحة مما یمد نکاره مكابر, 


الدليل الثاني ان الو 


ہیودا لامر واقع مشاهد ونحن لا ننكر أن مسن بيس 
تلك الاحاديث ما كان معلوما عندهم وتركوا العمل به لسبب 
اوجب ترك الممل به في نظرهم قد يكون سببا صحيحا مسوغا 
لترك العمل به وقد يكون ضميفا بل فاسد! لا یسو ] ترك العمل 
بالحديث كما بينت ذلك وفصلت الكلام فيه تفصيلا لا تظفر 
به في كتاب فى مقدمة كتابي الاعلام بما خالف فيه الال 
السنة المحيحة من الاحكام . 
غير ان مما لا يمكن ان ينكر أيضا أن من بين الاسباب 
الموجبة لترك عملهم بتلك | لسنن خفام بعضها عليهم وق 
تقدم هن ابن تيمية ان خضام الحديث وعدم بلوغه الى 
المالم هو السبب الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السف 
مخالفا لبعض الاحاديث كما نقلنا عن ابن القيم ان ا 
١ :‏ 6 © 
سلس السنن على الآئمة آمر واقع لا سبيل الى انکاره بيه 
7 ديزیده وضوحا . 
الدليل الثالث 7 
2 دهد ما نقل عن الائمة من التسوقف فى 
تل كثيرة لا يحصيها المد 
عن مالك لا زو فقد قال ابن وهب لو کتبن 
دی لملانا الالواح نقله إى. وان 
بیان الملم وقشله 3 ابن عبد البر فى + - 
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وقسال الفزالي في الستعفضی لیس من شنرط المفتي ان 
يجيب عن كل مسالة فقد سئل مالك عن ار بمین مسألة فقال 
فى ستة وثلائين منها لا آدری وكم توقف الشافمي بل 
والمعابة في السائل اه . 

وقال ايضا فى باب أفة الملم من الاحياء و کان في النقهاء 
من يقول لا آدری اکثر مما يقول ادری منهم سفیان 
الثوري ومالك بن انس و احمت بن حنبل اه وفي ترجمه 
مالك من تهذیب الاسمام واللفات للنووى قال ابو حاتم 
الرازى حدئنا أحمد بن سنان قال ممعت عبد الرحمن بن 
تھی يقول كنا عيب مالك ام رهق فال اانا عب أل 
جنتك من مسيرة ستة أشهر حملني اهل بلدي مسالة 
اسالك عنها فقال فسل فساله فقال لا احسن فقطع بالرجل 
كانه جاء الى من یملم کل شيء فقال و اي شيم اقول لاهل 
بلدي اذا رجمت اليهم فقال قل قال لي مالك بن آنسر ‏ 
احسن اه وفى تهذیب الاسماء واللمات أيضا قال ابو حنيمَة 
قدمت البصرة وظئنت انى لا أسأل عن شيء الا اجبت فيه 
فسالوني عن أشيام لم يكن عندي فیها جواب اه . 


ومن المملوم ضرورة ان سبب توقمهم عن جواب ما نلوا 

عنه هو خماء الدليل عليهم وعدم عليهم بما یکن أن 

. يستخرج منه حكم السوّال نصا أو استتباطا هذا آمر جنسي 
* ينكرء الا جاهل و الا فما السبب في عدم اجابة الامام ماگ 
عن سوال ذلك الرجل الذى حمله امل بلده مسالة وامدة 
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اه از معرقة حكمها الى ارسال دجل متهم وتكلى 


دعتهم فر تبلغ مسافته ستة أثهر كمارو, 


معاناة الشاق فى E‏ 
ابو حاتم الرازى باسناد فى نها د بسن 
نان ثقة من رجال البخاری ومسلم قال عنه ابن أبي حاتم 
انه امام آهل زمانه وعبد الرحمن بن مهدي لا يسال عن 
حاله فانه الامام الحافظ المتفق على جلالته وأمامته فى علرم 
السنة فكيف يعقل ان يجيب الامام مالك ذلك الرجل الذى 
علمت مقدار ما عاناه فى سبيل معرفة حكم مسألة واحدة 
بقوله لا أحسن ويرده من سفره الطويل بخفي حنين جارا 
وراءه أذيال الخيبة لولا خفاء دليل حكمها عليه فمن ظن بهذا 
الامام انه امتنع عن جواب سوّال هذا الرجل مع علسه 
بحكمه فهو من أجهل الناس بقدره ومكانته الدينية ومنزلته 
السامية ومما يؤيد هذا ان عبد الرحمن ابن مهدى الذى 
روى هذه القمة وحضرها قال ان الرجل قطع به کانه جاء 
ال من يعلم كل شيء فتعجب من اعتقاده ان مانکا يعلم كل 


شيء فمالك فى نظر عبد الر‌حمن بن مهدی تلمیذه | لخبیسر 
به الملیم بحاله لا يعلم كل شيء وفى نظر الجاهلين الجامدید 
بع كل تاه ووو مه دنه ولا فاذة من أدلة الأحكاه 
وهكذا 


ندى ان خفاء الادلة وعر 
في كل ما جام عن الآ 


سئلوا عنها ۾" 5 
"سره ولا يقال ۰1 


#م توقفوا عن الجواب تورعا و فر ارا 2 
ی كانت عملي فلي تولا ان شورع 


الذتوى لان الفتو 


10 


سح 


ئمة من التوقف في الاجابة عن المسائل الل . 


ينها وقد نصبوا اننسهم لها وکانوا مقصودين لبيان امک 
النوازل التي تنزل بالناس في عصرهم وقد رايت في القمصة 
المتقدمة عن آبي حاتم الرازى كيف أرسل اهل ذلك البلد رجلا 
منهم الى مالك يسأله عن مسألة وسافر من اجلها مسافة مستة 
آشهر مما يدل على ان تصدرهم المفتوى كان معلوما للقريب 
والبعيد بل ان الفتوى كانت اساسا هاما من الاسس التي بنيت 
عليها المذاهب الفقهية فكيف يتصور ان توقفهم كان تورعا 
وفرارا من شيء كان آساس مذاهبهم المنتشرة شرقا وغريا . 

فالاعتذار بهذا عن توقفهم اعتذار غير مجد ولا مقفيد 
لان الواقع يكذبه ويبطله يؤيد هذا ويوضحه . 

اندلیل الرابع وهو أنه قد ثبت عن الائمة ما هو اصرح 
من هذا وآبین فى الدلالة على خفاء بعض ااسنن عنیهم 
نقتصر هنا على ذكر بعض الامثلة التى تدل على غير ها 
وترشد الى ما ثبت عنهم فى صواها . 

فمن ذنك ما ذكره ابن قتيبة فى تاويل مختلف الحدیسث 
قال روى ابو عاصم عن ابي عوانة قال كنت عند ابي 
حنيفة فسئل عن رجل سرق وديا (:) فقال عليه القطع 
فقلت له حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج قال قال رسول انه صلى الل عليه و سلم لا 
قطع في ثمر ولا كثر (2) فقال ما يلغني هذا اه وهذا حديث 


(۱) الودى 5 الواو و کسر الدال المهملة راليام الگردة نحل صمار 
۳ الك ماح انتلثه اسم جامم تك طب وانابین .ن الرطب والمب 
والكثر بنتع ارکاف. رالثاء المثلثة جنار النحل . 
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راء اجمد وأبر راود و النسالی و الفرسذی وا بن ماجة والحام 
ا وت إلى مدى وابن حبان والبيهقي والمنقول من 
آبي حليئة عدم القملع ليما ذكر في الحديث كما في بدا 
ا اببتهد و نيل الاو طار للشو کانی وسبل السلام الامير المنماني 
نلمله رجم ال العمل بهذا الحديث بعد أن آخبر به . 

ومن ذلك ان مالكا سل :' بمحضر ابن وها عن 
تخليل اصابع الر لین فى |اوضوء فقال ليس ذلك على الناس 
لال ابن وهب فتر کته حتى خد الناس فقلت له عندنا مي 
دنك سنا فال وما هي قلت حدئنا الايث بسن سعد عن 
زيد بن عمرو المالری عن ابن عبد الرحمن الحلي عن 
الستورد بن شداد القرشي قال رايت رسول الله صل ال عليه 
وسلم يدلك بغدمره ما بين اصابع رجليه فقال مالك ان 
هذا حديث حسن وما سممت به الا الساهة قال ابن وهب 
ثم سمعته بعد ذلك سل فامر بتخليل أصابع الرجلين انظر 
ترجمة مالك للملامة الزواوى المطبوعة مع المدونة والحديث 
رواء آبو داود والسائی والترمیدی وابن ماجة وفي الباب 
احاديث هن جماعة من المحابة ومع ذلك لم تبلغ مالکا 
حتى آخبره ابن وهب بحديث المستورد بن شداد . 

دمن ذلك ان مالكا قال فى المدونة لا امرف قول الناس 
أي الدكوع سبحان ربى العظيم وفي السجود سبحان ريسي 
الأعسلى وانكسره وهدا يدل دلالة واضحة على أنه لم تبلف 
الاحسادیث الکثیرء السو ار ده بهدیسن الذ کر ین فى الر کو) 
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والسجود التى منها حدیت حذيفة رواه مسلم وایسو داور 
والنسائی و العرمذی واين ماجة وحدیث عقبة ابن عامر 
رواه احمد وآبو داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان فى 
محيحه وحدیث ابن مسمود رواه ابو داود و الترمذی واين 
ماجة وفى سنده انقطاع وحدیث جبیر ابن مطمم رواه 
البزار و الطبراني فى الکبیر وحدیث أبي بكرة رواه البز ار 
والطبر اني ایضا فلم يبلغ حدیث واحد من هذه الاحادیث 
مالکا حتی قال ما قد سممت وقد تاول ابن رشد وغیره 
کلام مالك بما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيقهي والنووى وغیر هما من اتمه مدهب 
الشافمي خادفوه فى مسائل لم يبلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل الماشر . 


ومن تتبع كلام الائمة وجد من هذا مافيه الدلييل 
القاطع على بطلان دعوى المقلدين . 


الدليل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن المقطوع به فقد قال ابن حزم انه أفرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه آبو حنيفة ومانك والشافعي جمهور الملساء 
دفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله 
وقطمة فيما خالف فيه كل وأحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به انظر ص73ه ج9 من المحلى وقال ایضا و کم قصة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 
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والسجود التى منها حدیت حذيفة رواه مسلم وایو داود 
والنسائی و العرمذی واين ماجة وحدیث عقبة ابن عامر 
رواه احمد وآبو داود واين ماجة والحاکم وابن حبان فى 
محيحه وحدیث ابن مسمود رواه آبو داود و الترمذی واین 
ماجة وفى سنده انقطاع وحدیث جبیر ابن مطمم رواه 
البزار و الطبراني فى الکبیر وحدیث ابي بكرة رواه البز ار 
والطبراني ایضا فلم يبلغ حديث واحد من هذه الاحادیث 
مالکا حتی قال ما قد سمعت وقد تاول ابن رشد وغیره 
کلام مالك بما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيقهي والنووی وغيرهما من اتمه مدهب 
الشافعي خادموه فى مسائل لم ييلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل الماشر . 


ومن تتبع کلام الائمة وجد من هذا مافیه الدلييل 
القاطع على بطلان دعوی القلدین . 


الدلیل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن القطو ع به فقد قال ابن حزم انه آفرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة ومانك والشافمي جمهور العلماء 
دفیما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف احد قال به قبله 
وقطمة فيما خالف فيه كل واحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به انظر ص27 جو من المحلى وقال ایضا و کم قصة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 
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وقد افر ددا لذلك کتاپا خغما انظر ص 5مد من الصدر نف 
على مخالفتهم للاجماع بدوعيه القولي و السكوتسي 

و ته فهو [ 
واجماعم المهابة اتفق العلماء على حجيته 3 ص اج ۽ 
وأقواء لان الاجماعات المحكية عن غيرهم فى كتب الفقه 
وكتب الغلاف لا يسلم غالبها من النقد كما بينت ذلك 
بادلته فى مقدمة كتابي الاعلام ولهذا كانت حجية اجماع 
المحابة محل اتفاق حتى ممن انكر الاجماع من أصله 
کالامام احمد وداود وابن حبان وابن حزم ولم يخالف في 
حمیته الا طائفة من البتدعة لا يعتد بخلافهم كما قال 

الشو کانی في ارشاد الفحول . 

وهذا هر السیب فيما قاله البرزلي ونقله عن جماعة من 
شیر حه آن اجماعات ابن حزم من اصح الاجماعات انظر 

ص 7 من رسالة العلامة السناوی فى القبض . 
فماذا عسی ان يقولوا في مخالفة الائمة لهذه الاجماعات 
القملمية التي ذکرها ابن حرم فان التزموا دعواهم وقالوا 
ان الملة في مخالنتهم لها هى اطلاعهم على دليل راجح اد 
علمهم بناسخ لها فقولهم باطل دال على جهلهم من وجهين: 


احدهما ان الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة ادا 


مارضته كما هو مقرر في اصول الفقه قال الفزالي ل 
١‏ 1 

0 يجب على المجتهد في كل مسالة ان يرد نظره ال 
في الاصلي لبل ورود الشر ع ثم يبحث عن الادلة السمعیا 


الفي ة فیط 5 ال 
2 اول شىء في الاج اع فان وجد فى المأ 
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(جماعا ترك النظر فى الکتاب والسنة فا 


نهما یقبلان الس 
والاجماغ لا یقبله فالاجماع 


على خلاف ما في الکتاب والسنة 
دليل قاطع على النسخ اذ لا تجتمع الامة على الخطا اه وقال 
العلامة عبد العلى الانصارى في شرح مسلم الثبوت في اصول 
فقه الحنفية الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة عن 
معارضته اياها لأنه لايكون منسوخا بكتاب او سنة ولايكون 
باطلا فتعين ان يكون الكتاب والسنة ونو كانت متواترة 
فة والاجماع كاشف عن النسخ اه وفي جمع الجواسع 
للتاج السبکی ممزوجا بشرحه للمحلی ويرجح الاجماع على 
النص لانه یوّمن فيه النسخ بخلاف النص اه وقال الشوكانى 
في الارشاد بعد ان نقل عن جماعة ان الاجماغ حجة قطعية 
ما نمه وقال الاصهانی ان هذا القول هو الشهور وانه يقدم 
الاجماع عل الأدلة كلها ولا يعارضه دلیل اصلا و نسبه الى 
الاكثرين قال بحيث یکفر()مخالفه او یضلل ويبدع اه فتبین 
من هذه النصوص ان الاجماع راجع (2) مقدم على كل ما عارضه 
وبهذا يظهر جليا ان تعليل مغالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطعية باطلاعهم على دليل راجح عليها لايجوز هنا لا علمته. 

ثانيهما ان الاجماع لا يجوز نسخه كما علمت من النصوس 
التى نقلناها آنفا لأنه لا ينعقد الا بعد وفاة التبي صل الل 


۱( کفر مخالف الاجماع مقيد بقيد لايد منه وهو ان و 0 
من الدين بالضرورة اما الاجماع الذی ليس كذلك فلا يكفر اذ کی 
يكفر منكره وفى حجيته بل 0 فثالوا اد التص 

2( هذا ما ذهب الیه‌الجمهور وخالفهم جماعة عن ۰ تالیفی 
مقدم عليه وقد بينت الراجح من القولين فى بدا ”7 


وال غ لا یکون الا في حياته على الله عليه وسم 
فاته على ان عليه وسلم فلهذا كان الاجی ۽ 
به كما هو معلوم في اصول الفقه ف زا 


عليه وسلم 
لانقمطا ع الوحى بو 


لا يندخ ولا ينسح 
ایست الامة على خلاف حديث فذلك دليل على وجود نات 
لنذلك الحديث ان الاجماع هو النا ۱ 


تما قد يتوهم من کلام الغزالي الذى نقلناه فیما سبق عل 
ان فى جواز وقوع ذلك بحثا ليس هذا موضعه ٠‏ 


بما قررناه يتضح ان الاجماع سالم من معارضه غيره من 
الادلة له ولهذا كان من شروط الاجتهاد الأساسية ان يكور 
المجتهد خبيرا بمواقع الاجماع حتى لا يقع في مغالنته» 
فيكون خارقا له وخرق الاجماع غير جائز وقد مر بك في 
كلام النزالي وغيره من علماء الاصول ما يشير الى هذا . 

وبهذا الوجه تعلم ان تعليل مخالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطمية باطلاعهم على ناسخ لها باطل غير جائز ایف فا 
توجد اذا علة يمكن ان يملل بها مخالنتهم لتلك الاجماعات 
القطعية فير علة واحدة لا 
وعدم علمهم بها . 


ثاني لها وهي خناؤها عه 


داذا ثبت خفاء اجماع الصحابة عليهم الذی هو في حيز 
القلة المتناهية بالنسبة للسنة الكثيرة المتكاثرة فخفاء بعضه 
عليهم اولى واجدر بالضرورة والبديهة . 


۱ ۱ 1 
لبليل لسادس ان احاطة واحد بالستة جمیمها تست" 


“تت ما دداه الصحابة عن النبي سن ان عليه ود 
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وذلك ابر متمسذر مستحیل عادة لان عدد المحابة كثير لا 
ييكن احصاژه واستقصاؤه كما قال الحافظ المراقى في 
النيته ` 
رالد لا يعميهم فقد ظهر ٠‏ سبعون الفا بتبوك وحضر 
الدع اربعون الفا وقبض + عن ذين مع اربع الافى تنض 
وكتب في شرحه الوسط على هذين البيتين ما نمه حصس 
المحابة رضي الل تعالى عنهم بالعد والاحماء متعذر لتفرتهم 
في البلدان والبوادى وقد روى البخاري فى صحيحه ان کمب 
بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول 
الله صلى الل عليه وسلم كثير لا يحصرهم كتاب حافظ يعني 
الديوان اه 

وقال ایضا فى نكته على ابن الصلاح لاشك انه لا يمكن 
حصر المحابة بعد فشو الاسلام وقد ثبت في صحيح البخاری 
ان كمب بن مالك قال في قمة تخلفه عن غزوة تبوك لا 
يجمعهم تاب حافظ يعنى ا"دیوان هذا في غزوة خاصة وهم 
مجتمعون فكيف يجميع من رآه مسلما اه فكيف يمكن ١ن‏ 
يحيط واحد بجميع ما رواه الصحابة وقد علمت ان حصرهم 
داحصاءهم غير ممكنين ولا يجادل عاقل فى ان الاحاطة بسا 
:دده متوقفة على حص عددهم ومعرفة أعيانهم وحیس 
ذلك متمذر غير ممكن فالاحاطة بما رووه متعذرة غير 
سكنة ایضا. 

على فرض معة حصي عددهم قيما قاله الحاقم رر 
السرازى ونقله عنه الحافظ العراقي في شرح ** 
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5 ۰ ۲ | رن ۰ 
والحافظ فى الاصابة من أن النبي صلى ۲ وسلم يرو 
مائة إن وإريعة عشر الا من الصحابة ممن روى من 
عن ١‏ 
5 ۳ ۰ آه ر فار 0 5 
شمه رق وزاب مات ات ۳ نه عير خاز 
د وی عل فرض محة حصرهم في هذا العدد = تمس 
رال واحد بما رواه مائة الف وأربعة عشر الفا من 
المحابة حتى لو فرضنا اجتماعهم في بلد واحد فکیف وقد 
تفرقوا في البلاد الاسلامية مشرقها ومغربها كما هو معروى 
فى التاريخ ولهذا كان هذا المدد علة في استحالة الاحاطة 
له اليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اربعة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة 
ومن يحصى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر 


الفا من المحابة ممن روى عنه وسمع منه اه . 


فعلل انكاره ان يحصى أحد سئة رسول اله صل الله عليه 
دسلم بما ذكره من کون عدد الصحابة مائة ألف واريعة عشر 
a‏ ووه رودو اننا 
العدد الذى ذکره ابو زرعة روى عنه [شماق اضعافه من 
التابعين دهام جرا الى عصر الائمة اضف الى هذا ان الستة 
e‏ مدونة مجموعة فى ذلك العصر بل كانت متفرفا 
بتفرق رواتها فى البلدان والامصار ولم تكن للائمة = غيم 


الامام [ = 
م احمل تت | 3 - ١‏ 
لرحلات الواسعة فى طلب الحديث وروایتا 
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بلى ان ماللا م يخرج من العصصاز وایر منيفة لم يكن ان 
إممناية برواية الستة اما الشافمي فر حلته مصدوده 


: مخصورة 


الذين تصدوا لروایته 
وجملوا وقتهم مقصوزا على طلبه وجمعه ۰ ومن الجلي البيسن 
إن سبیا و احدا من هده الاسباب المد كورة في هذا الدليل 
يكفي فى بيان تمدر احاطة احد الائمة بجميع السنة 
واستحالتها عادة فکیف بها مجتممة يويد هذا ويزيده بيانا 


الدئيل السايع وهو ما رواه ابن سمد فى الطبقات من 
مالك قال لما حج المنصور قال لي عزمت على ان آمر 
يكتبك هذه التى وشمتها فتنسغ ثم آیمث الى كل مصر مسن 
أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم ان یمملوا بمافيها 
ولا يتعدوه الى غيره فقلت يا أمير المؤمئين لا تفمل هذا فان 
التاس قد سيقت اليهم اقاو یل وسمموا أحاديث ورووا 
روايات وآأخن كل قوم يما سبق اليهم ودانوا يه فد ع اأناس 
وما اختار آهل كل بلد منهم لانفسهم وفى رواية ان المنصور 
قال له ضع كتابا فى العلم نجمع الناس عليه فقال له ما 
ينيغ يا أمير المؤّمئين إن تحمل الئاس على قول رجل واحد 
زىء ويصيب واتما الحق من رسول اله صلى الله علي 
«ملم وقد تفرقت أصحابه فى البلدان وقلد اهل كل يلد مث 
مار اليهم قاقر امل كل يلد على ما عند و ل 
یم عن مالك قال شاور ني ا ۳ ۱3۳ 
فى الكمبة ويحمل الناس على ما في 
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ل ال صلی إن عليه وسلم اختلنوا في الفسروع 
ا وكل مصيب اه فهذا اقسرار 
۰ ۳3 یت بجمیع السنة وقد علل ذلك 
ا بابقا من تفرق الصحابة الر او ین لها فى البلدان 
ہما قررناه سا ۱ 
فى الاممار واخذ اهل کل بلد عنهم ما تحملسو, 
من السئن عن النبي على الله عليه وسلم وعملوا به . 
وهذا العذر الذی ابداه مالك عذر معقول يؤيده الوافم 
ولذلك قبله الخلیفتان ورجما عما تان اعتزما عليه من 
حمل الناس على العمل يمذهب واحد وان صنيع مالك هدا 
ليدلنا على مقدار امانته العلمية وانصافه واعترافه بالحق 
اذ لم ينتهز هذه الفرصة لینشر رایه ويذيع مذهبه في سائر 
الاقطار ببريق السيوف وقوة السلطان وقد سال الرشيد 
مالكا فقال لم نر فى كتابك ذكرا لملي وابن عباس فقال لم 
يكونا ببلدى ولم الق رجالهما رواه الخطيب عن آبی بكر 
الذبيرى ومراد الرشيد انه لم يذكرهما ذكرا كثيرا والا نني 
الموطا أحاديث عنهما . 


دجواب مالك عما قاله الرشید دلیل قوی اینا عل ان 

اشرق المحاية في البلاد الاسلاميسة من الاسباب التي یتعدد 

معها الاحاطة بالسنة داقرار هذا الامام الذی كان من احفظ 
امه وأطواهم اغا واكثرهم اطلاعا عق الستة حتت ال 

فيه الامام ااشانمي اذا جاء الائر فمالك النجم كاف في 

ابطال دعوى القلدیسن دال على كذ بهم فيما يزعمون 
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الدليل الثامن ان الائمة كثيرا 
ما يفيف اجتهاد هم 


ذير جمون عن قول الى غيره وهذا من الاداة الجلية ىعن تفا 


500 الادلة عليهم وبيان ذلك أن الاهاء قد یی 
۱ م یحتج اما قا 
بظاهر آية أو حدیث او موجب قياس لظنه ان 


له 
لا نص م 
ناخ التنالة ق يمه ذلك رسيت رهز ی اب 0 
الدلیل الذی تمسك به فيرجع حينئذ عن فوله الى ما ۳ 
النص فمن هنا ينشا القولان والاقوال المتناقضة ال وية عن 
الامام حيث يروى عنه في السالة الواحدة قول بالوجوب 
وقول بالتحريم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له ادنى 


الام بعكم اه 
هذا ان اتفق اطلاعه على النص التتضی لرجوعه عما ذهب 
اليه وقد لا يت یتشق له ذلك فیستمر ی یات 


الذى دمی الامام الشافعي الى الرجو ع عن مذهبه القديم الأ 
أملاه بالمراق الى مذهب جديد وضعه بمصر حتى صار الذهب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص الشافمي 
على رجوعه عنها بل قال علماء مذهيه ان قوله التدیم سم 
يبق قولا له فلذلك لا تصح نجه اليه الاعلى -بیل المجار 
دباسم ما كان عليه ففی شرح آلهدب النووی ذل مال 
ليها قولان للشافمی ر حمه إن تمال قدیم وجديد فاح 


ال اروا 
ی و وهليةه الممل لان القديم مر جو 4 عه وال 
أله ۳9 


خلاق لوله لا یکون ر جوعا کن الأول بل پوت 
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۱ | 5 الثامن ان الائمة 5 سرا ما احتها 
ل يدهب ةي 3 هسام 
ن عن قول الى غیر ه و هذا من الاداة الحلية 


5 فاي 
فق ل عليهم وبيان ذلك ان الامام قد يحتح اما قال 
بظاهر آية أو حديث أو موجب قياس لظنه آان لا نص و 


تلك المسأاة ثم بعد ذلك يقف على نص خاص يقضي مإ 
الدليل الذى تمسك به فيرجع حینئذ عن فواه الى ما يقتضيه 
النص فمن هنا ينشاً القولان والاقوال المتناقضة الى وية من 
الامام حيث يروى عنه في المسألة الواحدة قول بالوجوب 
وقول بالتحريم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له ادنى 
اامام بعلم الفقه . 


هذا ان اتفق اطلاعه على النص التتضی لرجوعه عما ذهب 
اليه وقد لا يت واس ار O‏ 
الذى دعى الامام الشافعي الى الرجو ع عن مذهيه القديم ان 
أملاه بالمراق الى مذهب جديد وضعه بمصر حتى صار المذ.هب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص اشافمي 
عل رجوعه عنها پل قال علساه مذهبه ان قوله القدیم سم 
بق قولا له فلذلك لا تصح نسبته اليه الاعلى سبیل المجدار 
دباسم ما كان عليه ففی شرح الهذب االو ثل ااا 
ليها قولان للشافمى رحمه ان تعالى قديم وجا 0 
هد الصحيح وهليه العمل لان القديم م جوا 6+ 00307 
ف هذا پتلیل وقال بعض اصمابنا اذا تمن 
الف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل ياء 


الحتهد ما 
اه قر لان فاك 
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ا وهذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا 0 
اليه تیا انش ااي ويترك الاول ثم نكل عن امام 
رز . إنه قال معتقدى ان الاقوال القديمة ليست من 
الحرمين ۲ 1 
يدهت العافت لخبت کانطالاثه زع قي الجدید بعادت 
والمرجوع عنه ليس بمذهب للراجع اه وقال فى باب تحریم 
آوانی الذهب من شرح مسلم المحیح عند أصحابنا وغيرهم 
من الأصوليين ان المجتهد اذ قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا 
له ولا ينسب له قالوا وانما یذکر القديم وينسب للشافعي 
مجازا وباسم ما كان عليه لا انه قول له الآن اه فتغير 
اجتهاد الائمة ورجوعهم عن کثیر من أقوالهم آمر معلوم لا 
يجادل فيه الا جاهل بما هو مدون فى كتب الفقه ويكفي آن 
تعلم أن تغير اجتهادهم حمل علماء الاصول على عقد مسألة خاصة 
في كتب الاصول لبيان كيفية العمل فى القولين المتعارضين 
المرويين عن الامام ونصوا على ما نقلناه عن النووى آنفا من 
ان قولى الامام بالنسبة لمقلديه کالنمین المتمارضين بالنسبة 
للمجتهد فكما أن المجتهد يجب عليه العمل بالتاخر منهما 
عند تعذر الجمع فكذلك المقلد يجب عليه ان يعمل بالمتاخر 
من قولي أمامه. 
تهد! دليل قاطع مشاهد مستمد من واقع تصرف الائمة 
في المسائل الاجتهادية على بطلان ما يزعمه المقلدون . 
الدليل التاسع على بطلان دعواهم ان الاحاطة 
السنة لسم تكن لاحد من الصحابة الذين عا 
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شروا النبي صلى 


عليه وسلم ولز موه ده چات ولم یفاز قوه مقرأ وحصرا 
۳5 احرص الناس على الاقتداء به و التمسكه 


بهدیه و کان 
متهم ومعم 
e‏ في حقهم ا و احاط بجميع 
الستة لكان لهذا الا دعاء و و و 
وافحة لان معاشرة شخص وملازمته حضرا وسفرا مم 
الدواعي الباعثة على معرفة ما جلى وخفى من احوانه = كما 
هو شان الصحابة مع النبي صل الله عليه وسلم = لما یجمل 
الانسان على خبرة تامة بما يصدر عنه من قول وفمل 
ومع هذا فلا يمكن أن تجد آحدا من الصحاية قد أحاط 
بسنته صل الله عليه وسلم بل ما من أحد منهم الا وقد خني 
عليه بعضها حتى عمل أو أفتى بخلافها ومن تتبع ما جاء 
عنهم من هذا وجد ما لا يحصيه العد وما لا يأتى عليه الحصر 
ونقتص هنا على ذكر بعض الستن التى خفيت على الخلناء 
الراشدين الذين هم سادات هذه الامة وافضلها واعلمهاً 
بأحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم وشژونه وسنته . 


فمن ذلك ان أبا بكر رضي اله تعالى عنه سئل عن ميسراث 
الجدة فقال مالك فى كتاب اله من شيء وما علمت لك في 
منة رسول اله مسن شيء فارجمي حتى أسأل الناس فسال 
الناس فقال المفيرة بن شعبة حضرت رسول ان صلی الله 
“ملم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقال محمد بسن 
سلح الانمارى فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفده 


عليه 
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E‏ ایمد وابو داود والترمذى وابن ماجه عن قبیصن 
إن وؤيب: ومن ذلك انه خفي عليه آن الشهيد لا ديك له تی 
إعلمه به عر فرجم الى قوله كما رواه البخارى في صحيحه 
ومن ذلك انه احتج لا رآه من قتال مانعي الزكاة بالقياس 
حيث قال واتٌ لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فرد 
المختلف فيه الى التنق عليه لان قتال الممتنع من الصلاة كان 
مجمعا عليه بين الصحابة وكانت حجة عمس في مناظرته لأبي 
بكر هی قوله مل اه عليه وسلم ارت ان اقاتل الا 
حتى یقولوا لا الاه الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ومناظرتهما في هذه السالة 
شم رجوع عمر الى مارآه ابو بكر مخرجة في الصحیحین 
وغیر‌هما من کتب السنة وهی دالة على ان الاحادیث الصحیحه 
انقاضية بان مانع الز كاة یقاتل حتی یمطیها لم تبلغ الصدیق 
ولا عمر ولو بلفتهما لما خالف عمر ولا احتج آبو بكر بالقیاس 
فمن الاحادیث القاضية بقتال مانمي الزكاة ما آخرجه البخاری 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 
على الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا 
الاه الا ال وان محمدا رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم الا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله ومنها ما اخرجه البخاری ومسلم والنسائی 
من حديث ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


اسرت ان أقاتل ال ۰ 
مسر ن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الاه الا اله 


اک مه 


من حدیث جابر بن عبد الله نحوه وفي الباب احادیث. 


وخفی على عمر حکم دخول محل الطاعون والفرار متشه 
حتی آخبره عبد الرحمن بن عون بالسنة فانه لما خرج الى 
الشام وقدم سرغ لقیه ابو عبيدة بن الجراح واصحابه 
فاخبروه ان الطاعون بالشام فاستشار الهاجرین الاولين 
الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح فاشار عليه کل بسا 
رآه ولم يخبره احد بسنة حتی جاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان متغیبا فى يعض حاجاته فقال ان عندى علما في هدا 
سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول اذا كان بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه والحديث بطوله رواه البغارى ومسلم فى 
صيحهحهما. 

وخفى على عمس ايضا تيمم الجنب فقال لو بقي شهرا لم 
يصل حتى يفتسل مع ثبوت الاحاديث بالتيمم للجنب فمنها 
حديت عمران ابن حصين قال كنا مع رسول الله صلى عليه وسلم 
في سفر فصلی بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان 
تصلى قال اصابتنى جنابة ولاماء قال عليك بالمعيد فانه 
يكنيك رواه البخارى ومسلم وغيرهما ومنها حديث ابی ذر 
قال اجتويت الدينة فامر لى رسول انه صلی الله عليه وسنم 
بابل فكنت فيها فاتيت النبي على اله عليه وسلم فقلت هلك 
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(بو ذر فقال ما حالك فقلت كنت آتهء‌رض للجنابة ولیسس 
قربى ماء فقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد المامء هش 
سئين رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم 
والدارقطني وصححه آبو حاتم وغيره . 


وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة وكان ينهسى 
المحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة الى مكة بسد 
رمي جمرة العقبة ووافقه في ذلك جماعة من الصحابة 
ولم يبلغهم حديث عائشة كنت أطيب رسول الله على الله عليه 
وسام لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيب 
رواه البخارى ومسلم وآبو داود والنسائي وخفي عليه اسر 
الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى الاشهرى وابو سعيد 
الغدری كما فى صحيحي البخاری ومسلم وغيرهما عن ابي 
.هید الخدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الانصار 
فاتانا ابو موسى فزعا قلنا ما شانك قال ان عمر ارسل الى 
ان آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجمت فقال 
ما منعك ان تأتينا فقلت اني اتيتك فسلمت على بابك ثلانا 
فلم يردوا على فرجمت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا استاذن احدكم ثلائا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر 
اقم عليه البينة والا آو جمتك امنکم احد سمعه من النبي 
على الله عليه وسلم! فقال ابي بن کمب لا يقوم ممه الا اصذر 
القوم فكنت اصفر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي 
على الله عليه وسلم قال ذلك قال النووى فى شرح مسلم 


ام ده 


نې کلام ابي بن کمب رضي ال تعالى عنه الانکار على عمر 
في انکاره الحدیث وأما قوله لا يقوم معه الا اصفر القسوم 
فمعناه ان هذا حديث مشهور بیننا معر وف لکبار نا وصفار نا 
حتى ان آصفر نا یحفظه وسمعه من ر سول اله صلی ال عليه 
رسلم اه وخفى على علي تسخ النهي عن اكل لحوم الاضاحي 
وادخارها بعد ثلاث فکان یقول بتحریم ذلك مع ثبوت نسخه 
فى احاديث کثيرة منها حدیث سلمة بن الاکو غ قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 
ثالثة وفى بيته منه شيء فلما كان في العام المقبل قالوا يا 
رسول الله نفعل كما فعلنا فى العام الماضي قال كلوا و اطعموا 
وادخروا فان ذلك المام كان بالناس جهد فاردت ان تعيذوا 
فيها رواه البخاری ومسلم ومنها حديث عائشة رواه البخاری 
ولم ومنها حديث جابر رواه البخارى ومسلم ايضا وفي 
الباب أحاديث عن جماعة من المحابة وخفي عليه ان عدة 
التوفی عنها اذا كانت حاملا وضع حملها قأفتى هو وابن 
عباس وغيرهما بانها تعتد بابعد الاجلين ولم تبلفهم سب 
دسول ابه صل الله عليه وسلم فى سبيعة الاسلمية حي 
أفتاها النبي على الله عليه وسلم بان عدتها وضع حملها كما 
في صحيحي البخاري ومسلم عن ام سلمة ان امرأة من اسم 
يقال لها سبيسة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حف 
ما ری مه تم ی و 
يملح ان تنكحي حتی تمتدی آخر ۰*۰ 


: بي عليه 
بن عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي على الل يه وسلم 
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فقال انكحى وفي روايةللبخارى عزالمور بن مخر مه أر سميمة 
الاسلمية ندست بعد وفاة زوجها بلیال فجاءت a‏ (ص ) 
فاستاذنته ان تتكع فاذن لها وأفتى هو وجماعة من المحابة 
پان المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تبلمهسم 
نة رسول ام صل ام عليه ولم وقضاوّء بأن لها مهسر 
مثلها ففى مسند احمد وسن ابي داود والشاني و التر مدای 
عن علقمة عن ابن مسمود انه سمل عن رجل تزوج اس و 
ولم ينرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقالابى مسمور 
لها مثل صداق نسائها وعليها المدة ولها الميراث فقام ممقل 
بن سنان الاسجمي فقال قضى رسرل ام صل اف عليه وسلم 
في بروع بنت واشق مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسمود . 

وقال هو وابن عباس وابن عمر لا يجوز للمحرم اکن 
صيد البر ولو لم یمد من اجله سم ثبوت السنة باباحة اكنه 
للمحرم اذا لم يصد له كما فيصحيع البخارى وب لمم عن ابى 
قتادة الانصارى لي قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم 
قال فقال النبى على اف عليه وسلم لاصحابه و کانو: محر مين 
هل سكم اض امه او اجار اليه بشىء فقالرا لا فقال فكذرا 
ما بقى من لحمه ولي رواية احمد وا 


بن ماجه پاسناد چیه 
زیاده و هی قوله انا صدته له 


وانه امر اصحایه پاکلون ولم 

داود والنہ انی و التر مذى دابن خز یمه وابن حبان و الخا گم 

“لعن جاب ان الغبى صل الله عليه وسلم قال ميد البر سول 

دانم حرم مالم تصیدوه | ۱ : 
و يصد وي الل 0 

8 لكم وي الباب من ددص 


ر واه احمد و مسلم و النسائی وعن رجل من بهز رواه مالك 


ي الوطا واخمه 3 نی وی عل کیان وراد 
57 وجابر وجماعة من الصحابة قضاء ر 


وابن 


سول اله صل ار 
عليه وسلم بان التوفی عنها زوجها تمتد في بيت الوت 
عثمان بهذه السنة فريعة بنت مال 


حی 
ك فقضى بها بعد 
ذلك ففى مسند احمد وسئن ابي داود والنسائي والترمذى 
وان ماجة و صحیح ابن حبان ومستدر ی الحاکم عن فر یه 


اخبرت 


بنت مالك أن زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه . قالت 
فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى آهلي فان 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملك ولا نفقة فقال نعم فلما كنت 
بالحجرة نادانى فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله 
قالت فاعتددت فيه اريعة اشهر وعشرا قالت وارسل الى 
عثمان فأخبرته فقضى به بعد ذلك صحح هذا الحديث جمم 
من الحفاظ واعله ابن حزم وعبد الحق تبعا نه يما هو متعقب 
وکان يرى اباحة اكل الصيد الممحرم ولو صيد له فروى عنه 
ابن حزم باسناد صحيح انه كان يصاد له الوحش على النازد 
ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته ثم ان الز بیس 
كلمه فقال ما ادرى ما هذا يصاد نا ومن اجلنا لو تركناه 
نتركه وهنا دال على انه لم يكن عنده ولا عند الزبير علم 
لسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم اكل الم 
قجاد: الذى رواه 


4 المعرم اذا صيد لاجله كما في حديث ابی 
البغا 


۳ ۱ 2 وق توا وق بن عبد أله 
دسلم وغیر هما وقد تقدم و ی ج 
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الذی رواه آحمد وآبو داود والترمذی والتساني و غیر هم وقر 
تقدم ایضتا. 

ولي الباب احاديث عن جماعة من الصحابة في تحريم ادل 
الصيد على المحرم مطلقا لا كنها مقيدة بحديث ابى قتادة 
وعدية جاب التقدسن متنا شم ات اة : 


واكل عثمان من الصيد الذى صيد لاجله مدة منتين من 
خلافته دال على انه لم تبلفه الاحاديث المطلقة التى قال 
بمقتضاها على وغيره على ما نقلناه سايقا ولا الاحاديث 
المقيدة اباحة اكله للمحرم بما اذا لم یمد له وقد روى مالك 
في الموطا عن عبد الرحمن بن عامر قال رايت عثمان بن 
عفان بالمرج وهو محرم اتی بلحم صيد فقال لا صحايه كلوا 
فقااوا اولا تاکل انت فقال انی لست كهيئتكم انما صيد ص 
اجلى . 

وهنا الاش يؤيد الآثر الذى رواه ابن حزم و نقلناه عنه 
أنفا فكلا هما يدل على رجوع عثمان عن رأيه الذى اتم 
عليه سنتين من خلافته كما في رواية ابن حزم غير ان اين 
حزم قال ان رجوعه ليس عن دليل عنده بل رجوعه عنه كان 
عن رای واستحسان واحتج لما قاله يما جاء في الاثر الس بق 
نقله عنه من قول الزبير لعثمان ما ادرى ما هذا يصاد ل ومر 
اجلنا لو تركناه فتر که ولاكن ما قاله اين حزم خطا ظاهصر 
والصواب ان سیب رجوعه عن رایه هو ما ی انه آهدر 
له صيد كان قد صيد لاجله فهم باكله قاخبره على ان التيبلي 


صل ابن عليه و-لمم رد لحما اهدی له فرچرمه كان هن دليل 
كما ينيده هذا الاثر الد ذكره ابن تيمية في رفع الملام 
لا من راي واءتحسان کما قال أبن حزم اذ ليس من المتول 
ان برجم هثمان هن راپه السذی استمر علیه مدة سنتیی 
لجرد كلام الزبير و تنبیهه 0 يزيده پاي دلیل يوجب 
الرجو م عن رای دان به وعمل بمقتضاه هذه المدة الطويلة 

لولا ان اخبره علي بالسنة الدالة على تحريم ذلك صل المح م 
اما ما يفيده الاثر السذى رواهابن حزم من رجوعه هندما 
كلمه الزبير وقال له لو تركناه فان الظاهر ان الز بير لم 
يكلمه ولم يدبهه على تركه الا بعد ان آخبره علي ٻالسنه 
فرجوعه كان سابقا عن تنبيه الزبير لكن اتفاق تنبيه الزبير 
له على تركه هند رجوعه عن رايه للسنة التی أخبره بها 
علي هو الذى حمل الراوى الذى روى الاش الذى ذكره ابن 
حزم على لهم ما فهمه من رجوعه عن رايه لمجرد كلام الزبير 
الماری من الحجة فافتر ابن حزم ہما فهمه الراوى بسبب 
الاتفاق الذى اشرنا اليه فادعى ان رجوعه انما هو رای منه 
داستحسان ليتم له ما ذهب اليه من جواز اكل المحرم الصيد 
الذى صيد لاجله وقد علمت ان ما قاله لا دليل عليه سوى ما فهمه 
الراوی لذلك الاثر وهذا كله بحث في سبب رجوعه عن رأيه 
«الا فخفاه السمن الدالة على تحريم اكل المحرم من الصيد 
الى صيد لاجله هليه اسر مقطوع به كما بيناه بدليله فما 
لدم . هذا قل من كثر مما خفى على الخلفاء الراشد ين 


اذ 


ارر‌تاه لوقون دلپلا على غپره سا لم نورده هنا وال لبر 
نیمدا با خي عليهم و على هر هم من الضجاة من السیسن 
المي غمار ا ار ایوا پخلالها اعدم علمهم بها لل در نا ما يملا 
نابا تبپر | ولد الث شرعث فى جمع ذلك الناء قراءتسي 
لامحاى لا شمه الى با الك عليه في ليره من دتب السنة و دپ 
املال و اجمل ما ینم أي من ذلك دیا پا خاصا پهده المسالة 
يكر ن سنودا في بابه هبر ان ادددالي بجمم الاحادیث التسى 
خاافها عض الأئمة وهي صحيحة لا معارضن لها آجر لي هنن 
الضي ليما كلست در مث فيه راذا من الله تعالى پاتسام 
كتابي الاعلام. بما خالف فيه الإئمة السنة المحبحة من 
الاحكام فالسى ماجرد المزم لاتمام ما شرهت فيه لسال الل 
سبحانه ان یملم عدا المرالم . 
واللمرد هر اله اذا ثبث طفاء الستن على سادات هله 

الانة و الضلها وأعلمها بامور رسول الله صى الله عليه وملم 
وسدنه مع ملا متهم له وحرصهم كل الحرص هلى معرئفة 
سنده للالدداء به فيها والتفاء هديه واتبام اثره كما هو 
سموم لكل دی خر پاحوالهم وسهرهم لخفاذها على الائمة 
الاين هم القص منهم لفلا وال علما مع بعد عهدهم من 
اانسي مل اله عليه و..لم اولى واجدر باافروره لدی كل 

١ مالل‎ 

الدلیل العاشر على پطلان دءواهم ما لبت دمح من كل 
واحد من الالمة من الوصبا برك قوله داتباع السرة اذا 


كان قوله مخالفا لها فقد صحت عنهم كلهم هذه الوصا 
بروايات متمددة وآلفاظ مختلفة وتواتر نقلها بين عامة 
الناس وخاصتهم واستوى فى العلم بها عالمهم وجاهلهم . 
وهذه الوصية برهان قاطم على خفاء بعض السنن عليهم 
لا یناز ع فى دلالتها عليه الا جاهل بدلالة الالفاظ على 
معانيها لانها اعتراف واقرار منهم بذلك بلغ في الوضوح 
مبلغ البدهیات التي یمجز القلم عن شرحها ویکل اللسار 
عن بیانها اذ لیس بعد الضرورة والبديهة شرح و بیان اذ 
لو كانوا محيطين بالسنة كلها عالمين بجليها وخنيها كما 
يزعم المقلدون لكانت هذه الوصية مناقضة المناقضة التامة 
لمداولها المطابقي واللازم باطل قطما ومن الجلي الذى لا 
يجادل فيه عاقل انه لو كان الامر كما يزعم المقلدون لكان 
عكس هذه الوصية هو الصحيح المعقول المطابق للدعوى وهو 
ان يقول الائمة اذا كان قولنا مغالفا للسنة فلا تتركوه 
لانا لم نخاافها الا لدليل فمثل هذه الوصية هي التي تطابق 
دعوى المقلدين وتؤيدها كما هو واضح وحيث عدلوا عنها 
وآمروا بعكسها فقالوا اذ كان قولنا مخالفا للسنة فاتركوه 
واعملوا بالسنة دل ذلك دلالة قاطعة على أنهم كانوا عالمين 
متحققين بخفاء كثير من السنن عليهم وان احاطتهم يها 
اس متمذر فلهذا ادوا ما على عاتقهم من الامانة العلميية 
ونصحوا اتباعهم و بینوا لهم ذلك حتی لا يخالفوا سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على هذه الشبهة الواهية التي 
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تسك بها جهلة القلدین رغم تبرؤ الائمة منها باصرم 
عبارة و اوضح بیان كما رایت فى وصيتهم . 


ولئن خالف هذه الوصية و تجاهلها آهل الجهل و المناد مسن 
القلدة لقد عمل بها واهتدی بها الى الحق المقلاء النصنون 
من اتباعهم فردوا كثيرا من أقوالهم المخالفة للسنة فما من 
مذهب من المذاهب الاربعة الا وفيه جماعة من المنصفين الذين 
كانت لهم معرفة بالحديث واطلاع على مدارك أقوال امامهم 
ادركوا بها حقية وصيته ومطابقتها للواقع فحرصوا عسی 
تنفيذها وتطبيقها على كل ما هو مخالف للحديث من اقواله 
حتى ان أصحاب الشافمي اتخذوا هذه الوصية قاعدة مس 
قواعد المذهب بنوا عليها مسائل كثيرة واعتبروها من مذهب 
الشافمي لموافقتها للحديث وان ام يكن فيها نص من الشافمي 
كما ردوا بها كثيرا من اقواله الخالفة للحديث عملا بقول» 
اذا صح الحديث خلاف قولي فهو مذهبي واليك ما 
قاله امامان من ائمة مذهب الشافمي فى شان هذه الوصية 
لتعام كيف نظر ااملماء الذين لهم الدراية التامة بالنة 
والفقه والاصول وغيرها من العلوم الشرعية الى وصي.ة 
امامهم واعتبروها دليلا قاطما على خفام يعض السئن عليه 
وكيف نبذها جهلة المقلدين الذين لا خبرة لهم بالسنة 
وب دراء ظهورهم كانها لم تصدر من الائمة الذي 
يقلدو نهم فلا الحق اتبعوا ولا بوصيتهم عملوا قال الامام 
النووى فى مقدمة شرح الهذب عن الشاقمي رحمه اب تمال 
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رنه قال اذا وجدتم فى كتابي خلاف سنة رسول اله ص ال 
عليه وسلم فقولوا بسنة رسول اله صل الله عليه وسلم 
ودعوا قولي وروی عنه اذا صح الحديث خلاف تون 
ناعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي وروی 
هذا المعنى بالفاظ مختلفة وقد عمل بهذا اصحابنا في مسآلة 
اإتثويب واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما 
مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن 
الامحاب فيهما وممن حكى عنه انه أفتى بالحديث من 
اتعابنا ابو قرب الو عطي واو القاس الدارکی:ونتحن 
عن علیه: انعو العسن الکیا الطیری فى كابة قن اشن 
الفقه وممن استعمله من أصحابنا الحدئین الامام آبو بكر 
البيهقي وآخرون و كان جماعة من متقدمي أصحابنا اذا ر آوا 
سالة فیها حدیث ومذهب الشافعي خلافه عملوا با دیث و آفتوا 
به قائلین مذهب الشافعي ما وافق الحدیث ولم یتفق ذلك 
الا نادرا ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق 
ا محديث وهذا الذی قاله الشافمي لیس معناه ان كل آحد رأي 
حدیثا صحیعا قال هذا مذهب الشافمي وعمل بظاهره وانما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب على ما تقدم من 
مفته أو قريب منه وشرعله ان يغلب على ظنه ان الشافسي 
احمه اله تعالى لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم مت ٠‏ 
دثال الامام تقى الدين السبكي في رسالته التي شرح فيها 
نول الشافمي ولحي قري ارو EE‏ 
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كان قائلا يه وجازت نسبته انيه وقي کم, 


انشافعی عن ماثر 
صحه فاذا صح 
الشافعي هذا فوا قد امتاز بها احداها القائدة اسر 
قدمناها من جواز نسبته اليه وفيها ثلائة أشياء احده 
مجرد نقله عنه والثاني انه اذا آراد آحد تقلیده فيه جاز 
له ذلك اذا كان ممن يجوز له التقليس و الثالت اذا كان 
الملماء كلهم الا انشافعي على مقتضى حديث والشافمي 
بخلافه لعدم اطلاعه عليه فاذا صح الحديث صارت المأالة 
اجماعيه كأنه لم يكن خالف فيها الشافعي ويبين بالحديث 
أن قوله مرجوع فيه أولا حقيقة له فلا ينسب اليه بن 
ينس ب اليه خلافه موافقة لبقية العلماء فيكون اجماعا 
فیتقمض قضاء القاضي بخلافه لمخالفة النص والاجماع دنر 
اتفق ذلك لفیسر الشاقمي ممن لم يقل مثل قوله كان نقض 
قضاء القاضی لمخالفة النص فقط لا لخالفة الاجماع . 


وما ذکره التقي السيكي من امتیاز الشافعى عن ساسسر 
العلماء فانما یرجع الى کون الشافمی علق القول بالحديث 
علی صحته كما هو صریح فى کلامه ولیس راجما الى وغيف 
پالعمل بالحدیث الخالف لقوله كما قد یتوهم من کلام العقي 
السبكي لان الوصية بالعمل بالحدیث ثابتة عن کل واحد من 
الائمة كما تقدم دامتیاز الشافعي عن أبى حنيفة ومالك 
بهد" الاعتبار جلي واضح لانه لم یشترط فى الممل بالحديث 
الا بوته وصحته وعدم معارضة حدیث آخر له فاذا صح ولم 
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دید 
a‏ فانه ام TT‏ 
اللانسي من صحتسه وعدم معارضة حدیٹ اخر لہ ار 
او ومالك فق ی كل اعد مرا 


حالف الحديث الصحيح من اجلها كما هو 
ت و حا لیا ما و ادق راز 
هذا وانتقدوه اشد الانتقاد و بینوا فاد تلك الاصول وعدم 
صلاديتها لممارضة سنة رسول الل صلى الل عليه وسلم بسا 
يروي الفليل و يشفي العلیل . 


ومن وقف على ما کتبناه في نقض هذه الاصول في مقدمة 
كتابنا الاعلام تيقن ان معارضة سنة رسول اله صل الله عليه 
دسلم بها باطلة فاسدة عقلا وشرعا وعادة تما سيتيتن 
عندما يقف على ما حرر ناه هناك ان بعض الاصول المنسوبة 
لابي حنيفة التى خولف بسبيها كثيى من الاحاديث المحيحة 
في مذهبه لم يقل بها نصا وتصريحا وانما أخذت من بسضص 
تمرفاته في المسائل الفقهية التي راعى فيها الزمان والمكان 
ال السائل مما لا يسح معه بحال من الاحوال ان يجمل 
اليك تصرفه قاعدة عامة مطردة وكذلك القول فیس 
** اال م ربن لتق المحيحة مدا لذريتة 
* محظور کان من الممكن وقوعه فى زمانه ومن اهل وققه 
سالا بصخ مع ملاحظته بقاء المنع من الملل ر 
ی لار تفا ع الملة التي من اجلها منع ما 


من العمل بالحدیث و الحکم العلق على عنة ير تنم باز تمایی 
یلا ولهذا كان من جهل القلدین عدم ملاحظله ما ذگر شب 
ار الزمان واكان و احوال آهلهما وتطبیق م قل 
مالك فى عدم القول بموجب يعض الاحادیث من خشیب: 
اعتقاد وجوب مادلت عليه كما جاء عنه فى صيام تة أيء 
من شوال الثابت بالاحاديث الصحيحة أقول من الخطأ ا'بيين 
تطبيق هذه ااعلة انتى كره مالك من اجلها صيام ستة آی. 
من شوال على ما بعد زمانه حتى يقال ان صيامها مكروه 
في مذهب مالك لانا نعلم بالضرورة ان مالكا كان يعلم 
علم اليقين ان هذه العلة لو عمل بها على اطلاقها لكانت دالة 
على كراهة فعل كل سنة اذ ما من سنة من السنن المؤؤكسة 
کر كمتي الفجر والوتر وغيرهما الا وتنطبق عليها هذه العلة 
وذلك يؤدى الى محو ما يسمى سنة ومستحبا من الشريعمة 
الاسلامية وهذا أمر لا يجهل احد انه بلغ فى الفساد والبطلان 
مبلنا لا يخفى على عاقل فضلا عن امام مثل مالك اذا فلابد 
ان مااكا قال بكراهة صیام ستسة ایام من شوال و علله ا 
بما ذكرنا لاعتبارات خاصة دعته للقول بذلك (:) كان 
یکون قد رای من أفسل ژماته من. عدون 
١‏ رت و میا ی ون لاض لي مانب هذا سس 

الملة فلو اطرد ذلك لادى إلى ترك ار * ديث سيما مع انتفاء 

لان المداومة عليها ذريمة الى ن كلها او غالبها المداوم عليها 


قلبلة البارس اف دلك وانما قال الامام بذلك فى مائل 


دقت التضف زلك ء 
ستة ایام من شوال e‏ 2 ثم ذکسر سیب كراهة مالك ميام 


۱ ی 8 ۱ 
فانه نفيس جدا اه ملق شرع عما قررته وانظر تمام كلام 


وجوب صيامها 
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لك ارام واه اخ‌قاد وجو بها ار فنص ماو 
وهنا القرل فى كل ما جاء عه من التول بكراهة ما صحعت 
إا“ ۾ ,اء مهبابه وعال الح اهة تن اأملة هذا مالا يحور 
ا یھ ا على غرره ما جاء غنه من القول بك اهد ما جاءت 
إل ,4 اامحرهة بالتر غيب فى فمله ولكن المقندين مد 
,عمانهی ما ددر ناه یتقواوں على مالك ما هو منه پریء زم 
و ده يهال على ان هذا انما هوايضاح وبيان لراد مانست 
وف اه وابداه مارد والا فان هذا الاصل بالل في تشه 
لايمم ان پد په ماصح عن النبي صل الله عليد ولمم دن 
الدريمة التي الفاها الشار ۶ ولم يعتب_ها لا يجوز اعتبر هب 
ولا دح النفلر فيما تودی اليه لان الناء الشار ۶ ها صيرها 
لير ستبرة قلا ممن لرد الاحاديث الصحيحة لاجل دما 

هدا هو ما اتذق ااملماء على انكاره ونازعوا فيه مالكا والا 

فاد االذدريمة التي تؤدى الى محظور قطما وم يرد عن 

الجار ع با یل على عدم اعتبارها فدها آمر متفق عليه 

لی مائر الذاهب لا یختس به مالك عن غيره على ما هر 
وارد في اصوا االحقد وهدا بحث يجرنا انخوض فيه وتحقي 
۱ سحا وقد احلنت الكلام فيه وبينت 


30 اح و حّ عن ډو ضر 1 


اماد ۸ ابل ءا ع عليه ابو حنيفة ومالك مف هس همست 
E‏ ذلك من الادلة 
١‏ اا مين اامحرح من اچله و قم على 2 و 


لفقلية د اناي .1 لا ي جتني عن الاطلا) ملت ري 
المج جع ۱۱ ا'ثاني 3 ER‏ ۲ لحمد ید ل متدمه بي 
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الذی تقدم زکره والقمود هنا هو بیان ان وصية الائ 
باتباع الحدیث وتسرك العمل بقولهم اذا كان مخالفا له 
من اقطم الادلة واسطع البراهين على خفاء عقن لش 
عليهم وعلى کذب دعوى المقلدين والا لم يكن لوصيتهم معضی 
ولا فائدة ولا ثمرة واللازم باطل قطما فالملزوم مثله . 


نهذه عشرة ادلة كلها تدل دلالة قاطمة على بطلان ما 
زعمه المقلدون وتنقض نقضا صريحا واضحا دعواهم العارية 
وق نك ها وی منت لسرن ای قلعا عن 
الملمام ائية الفقه والحدیث والامول الذین هم اعلم بعال 
الائمة من كل جاهل لا علم له بحالهم ولا بمدار کهم ومسالکهم 
في الاجتهاد وا سبحانه وتمال یهدینا لسبیل الرشاد» و کان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة زوال یوم الجمعة الثاني عشر 


من ربیع الثاني سنة ست وسبعین وثلائمائة وألف . 


